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  في السیاق الفلسطیني" العنف الجنسي" أوراق حقائق حول 

 

فاطمة میرنا زاید، د. سمیة الصایج، ایمان جادو، محمد ابو عریش، سلمى الحنتولي، نوال التمیمي، : الحضور  مع حفظ الالقاب
  .مسیح، رضا عوض الله، د. نجاة الاسطلاالمؤقت، لونا عریقات، صباح سلامة،حنان ابو غوش، تانا 

  ، لمیس الشعیبيحنان سعید طاقم "مفتاح":

  میسّرة الجلسة: شذى عودة

  

  مقدمة 

لتعمیق الحوار دعم المساواة من منظور النوع الاجتماعي" الذي تنفذه المبادرة الفلسطینیة " الحمایة و ضمن مشروع
عقدت ورشة حواریة مركزیة بتاریخ  ،المتحدة للسكانالأمم وبالتعاون مع صندوق  "مفتاح"، العالمي والدیمقراطیة

یني بالتركیز على ظاھرة العنف الجنسي في السیاق الفلسط"موضوع  بورقة سیاسات عامة حول الخروج لغایة 19/10/2018
، حیث بنیت الجلسة الحواریة "رش الجنسي في الحیز العام والخاصالاسرة، والتح، والاعتداءات الجنسیة داخل الاغتصاب

في المجالات الثلاث المذكورة وسبقھا جلسات نقاش مناطقیة مع مؤسسات رسمیة سابقا إعدادھا الحقائق التي تم أوراق على 
وھدفت الجلسة الحواریة  ،ونابلسجنین ، الخلیلمناطق:  كل من عقدت في والتيالعلاقة، وذات  ونسویة مختصةوأھلیة 

القائمة  الجھود وإبراز  ،حجم ظاھرة العنف الجنسي وتاثیراتھ والتشریعات القانونیة والفجوات القائمة فیھإلى إبراز المركزیة  
، ایالاحتیاجات الضحفي الحد من العنف الجنسي والاستجابة ومدى كفایتھا ومساھمتھا في مجال السیاسات والخدمات والمنجزة 

رفع كفاءات الاستجابة في الحد من الظاھرة وتمكین تعزز شأنھا أن من بتوصیات الخروج وبالتالي  ،فیھا الفجواتوإبراز 
   .العدالةإلى الضحایا وتحقیق الحمایة والوصول 

 

العام : النقاش الإطار   

:شملت ،عدة محاورإلى موضوع العنف الجنسي  النقاش حولاتجھ مسار   

   والإحصائیاتالمعلومات : الأول المحور

والتحرش الأسرة بعد الاستعراض والنقاش  للاحصائیات العالمیة والمحلیة لظاھرة الاغتصاب والاعتداءات الجنسیة داخل 
ى صعوبة الوصول إلى  ، والإشارةالجنسي ات إل ات والمعلوم ةالبیان ا یعكس حجم  الدقیق ى المستوى الفلسطیني  بم ة عل والكافی
  : الآتي علىكون/ات رالمشا اتفقفقد  ،المشكلة

  ة، عن العنف بما فیھ العنف الجنسي نسبة التبلیغ  ھناك اشكالیة في تدني كالھ المختلف الرغم من بأش ة  ب ود المبذول الجھ
 ً ً  رسمیا   .ةمحلیوأیضا قنوات العدالة والحمایة والخدمات وھي مشكلة عالمیة إلى في تعزیز وصول النساء  واھلیا

  ة  ،مشتتبأنواعھ  عملیة رصد حالات العنف بما فیھا العنف الجنسي أكثر وقد تسجل الحال لا یوجد نظام ب ان ف من مك
ق  ة مصنفة وف اریر دقیق ى تق ول عل ھ والحص ة الجھات استخدامھ وتغذیت وطني موحد ذات تصنیف واحد تستطیع كاف

المرأة إلا من قبل وزارة د معلومات وطني موحد) ( مرصوھناك محاولات لوضع مثل ھكذا نظام  ،متفق علیھامعاییر 
 .لم ینجز بعدأنھ 

  تناد المختلفة والتي الرسمیة  غالبیة التقاریر المنشورة من القطاعات ا، تم الاس رّ إلیھ م تف ین الاغتل ي داخل ق ب صاب ف
رز ف حالات التحرش الجنسيتصنّ أو خارجھ، الأسرة أو  م تب ة ، وغالبیة التقاریر الصادرة ل ة والفئ معلومات دیمغرافی

ةو الفلسطینیة  الشرطةتقاریر للقضایا التي تم التعامل معھا ومنھا  والمنااطق العمریة ة العام ان  ،النیاب ا وك ر أدقھ تقری
  .وزارة التنمیة الاجتماعیة
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  التشریعات والقوانین المعمول بھا  المحور الثاني: 

م  ور ت ذا المح من ھ اش ض ع نق ل م ي التعام تناد ف تم الاس ي ی طین الت ي فلس ا ف ول بھ وانین المعم كال الق ي أش ف الجنس العن
ا:  ات وأبرزھ انون العقوب ي ق م الأردن ق بغزةالمطبّ 1960ام لع 16رق انون المصري المطب ة، والق فة الغربی ي الض ذلك ق ف ، ك

طین ات الفلس انون العقوب روع ق ف  ومش ن العن رة م ة الاس انون حمای ودة ق رة مس ة المق رارات الحدیث ض الق ة وي ، وبع المتعلق
اول   د تن اب ،  وبع ة بالاغتص ات القانونی ھا التعریف اب ،  ونقاش ة بالاغتص وره المتمثل ي بص العنف  الجنس ة ب واد المتعلق والم

ذه الجرائم. وكذلك الوالتحرش الجنسيالأسرة والاعتداءات الجنسیة داخل  ى ھ ة عل ات المترتب د ، عقوب ث أك شاركون /ات المحی
رز ، ونشیر جنسي كالتحرشعلى وجود الفجوات القانونیة التمییزیة وعدم كفایة القوانین في تغطیة جوانب العنف ال ى أب م إل ا ت م

  :التوافق علیھ من قبل المجموعة

  

  ة الأردن في  1960لعام  16رقم الأردني التطور الذي حصل على قانون العقوبات ي الضفة الغربی دد ولم تطبق ف وتع
 .المعدل والقوانین الاسرائیلیة بالقدس والأردني بالضفة والمصري بغزة الأردني القوانین المطبقة ما بین 

 
 ة ت المجموع ي  ثمن ذي حدث ف ات وال انون العقوب ي ق م  ف ذي ت دیل ال ود  2018اذار  14التع رئیس محم ع ال ث وق حی

م  انون رق اس ق نة  5عب ى  2018لس نص عل اء وی ادة إلغ ن 308الم ام  م ات لع انون العقوب فة  1960ق ي الض ذ ف الناف
  كان یسمح للمغتصبین المدانین بالإفلات من السجن إذا تزوجوا ضحایاھم.الغربیة ، حیث 

 
 انوني ف الق اب و التعری اص بالاغتص ات الخ انون العقوب وارد بق ي ال م الأردن ام  16رق طین  1960لع ق بفلس والمطب

ى  ا عل ة  وقوعھ اب وعقوب ة الاغتص ر جریم اث اقتص ین الإن ملت الجنس طینیة  ش ة والفلس ات الدولی ا التعریف بینم
اب ا اغتص ون، اواعتبرتھ ر أن ات  واعتب ي العقوب ديالأردن رض التع ك ع ذكور ھت ى ال ة  ،عل ي جریم ل وھ ن أق م

   أیضا أقل.الاغتصاب وعقوبتھا 
  
 ن ا ین وم ارزة یتب وات الب ا أن لفج س م ات عك اب الزوج رف باغتص ھ  لا یعت ول ب ي والمعم ات الاردن انون العقوب ق

)  وكذلك مشروع قانون العقوبات 2019-2013طرحتھ التعریفات الواردة في الاستراتیجیة الوطنیة لمناھضة العنف (
ة  انون حمای ودة ق طیني ومس رة الفلس فالأس ن العن دد ال   ،م م تح ث ل ف ( حی وع  العن ترطت وق ة واش ة الزواجی حال

  الزواج.في إطار وطرق مختلفة والذي قد یحدث بالإكراه والإجبار بأسالیب الاغتصاب) 
  
 على الأسرة ( الاغتصاب داخلالسفاح بموضوع  1960لعام  16قانون العقوبات الأردني المعمول بھ رقم  تعامل (

جریمة جنحیھ وعاقب فاعلیھا بالحبس من سنتین إلى ثلاث سنوات، وقید تقدیم الشكوى  رضائیة وھيزنا جریمة أنھا 
، فقد 1936) لعام 74في قطاع غزة رقم ( المعمول بھالمصري أما القانون . ارب والأصھار حتى الدرجة الرابعةبالأق

اب العامة، ویعاقب بالحبس مدة وأورده في الفصل السابع عشر في الجرائم التي تقع على الآد ،اعتبر السفاح جنایة
 .خمس سنوات

 ال و ،الأردنيالتحرش الجنسي في قانون العقوبات ن صریح ع غیاب نص ى أفع ا عل ول بھ وص المعم ي النص الحیاد ف
ا التحرش الجنسي وإبقاء عبء الإثبات على المرأة أو الفتاة التي تتعرض للتحرش، وتكیفّ  قضایا التحرش الجنسي  إم

ال  ة بأعم اءمنافی م أو  ،للحی زاء من جس ة اج م ملامس رض اذا ت ك ع ات المرأة، ھت انون العقوب ق ق ك وف ي وذل الأردن
ائأھمیة المشاركون/ات وادرك . الساري ور العنفوجود قانون لمكافحة التحرش الجنسي كمنھج وق ل  ي من تط المتمث

  اغتصاب.أشد أو استغلال جنسي  إلى لیصل  بالتحرش الجنسي 
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  السیاسات والخدمات  المحور الثالث: 

ول  اش  وح م نق حایا ، ت ات الض ة احتیاج ي وتلبی ف الجنس ھ العن ا فی ف بم ة العن ة لمواجھ دمات القائم ات والخ السیاس
  على ذلك: وأبرز الأمثلة  ،الانجازات المتحققة على مستوى السیاسات والخدمات

  

  في مجال السیاسات 

لاق  - د إط ف ض ة العن ة لمكافح تراتیجیة الوطنی رأة الاس راد  ،2019-2011الم ي وإف اص ف دف خ دة ھ ة الأجن ة للتنمی الوطنی
ً أفرد ) حیث 2017-2022( دفا ً  ھ ى  خاصا ة العنف وعل ین الجنسین ومناھض ة ب ز المساواة والعدال ا لتعزی ة إثرھ ع خط م وض ت

ذا الھدف ھر قطاعیاستراتیجیة عب م انجاز البرلھ ة وتو، وت ولات الوطنی ول ك ات ح اع آلی ي القط ات ف ع النساء المعنف التعامل م
  . 2013لعام  18رقم فات للنساء المعنّ  لنظام التحویل الوطني اقانونأقرّ والذي  ،الصحي والاجتماعي والشرطي

ة عام لمواءمة استحدثت فلسطین  لجنة وطنیة  - ات الدولی ود الحرك 2017التشریعات والاتفاقی اثف جھ ویة وتتك ة ة النس لموائم
ة ومواءمة وقد باشرت اللجنة بمراجعة اقیة سیداو في التشریعات الوطنیة، اتف انون حمای ات الفلسطیني وق انون العقوب لمشروع ق

    .من العنفالأسرة 

عیة  المرأةالتمییز ضد أشكال لجنة اتفاقیة الغاء جمیع أمام تعھدت فلسطین في تقریرھا المقدم  - ول وض ي جنیف ح أن ف المرأة ب
ة علیھا في الجریدة الرسمیة الفلسطینیة بعد تحدید مكانتھا ة تعمل على نشر الاتفاقیات  الدولیة والموقع ة وآلی ل جھ ذھا من قب تنفی

اضٍ أيّ حال نشرھا یستطیع في ، والاختصاص تناد ق ا الاس د إلیھ ھ إصدارعن ى  .أحكام ق عل الطبع ینطب ذا ب ف وھ ایا العن قض
   .الجنسي 

ً أصدر وقد الأسري، المسوحات المتعلقة بالعنف إجراء   للإحصاءتبني الجھاز الفلسطیني المركزي  - اني  2005عام  مسحا والث
  .2018المسح الثالث عام إعداد وھو بصدد  2011

ولھن وزارة الصحة الفلسطینیة النساء المعنّ أعفت  - ل حص دفع مقاب ى فات من ال عھن الصحي جراعل ي یعكس وض ر طب ء تقری
 . 2017عام في ال وذلك ،العنف

  

  الخدمات 

في تقدیم الخدمات القانونیة والاجتماعیة والنفسیة والصحیة لضحایا العنف والأھلیة تتكاثف جھود المؤسسات الرسمیة 
ل وإعادة العدالة وتشجیع التبلیغ عن العنف وتوفیر خدمات الحمایة إلى وفي تعزیز وصولھن  دمجوالتأھی ین  ال المجتمعي والتمك

ى ، الاقتصادي ول العنف إضافة إل ة  ح ة المجتمعی ة التوعی اره وأھمی كالھ وآث ھوأش رز مكافحت ي مجال الخدمات ، وأب ود ف الجھ
ع قضایا العنفالأسرة ، تشكیل نیابة الأسرة والأحداثوتطویر وحدات حمایة بإنشاء تمثلت  وت إیجاد ، التي تتعامل م ان بی الأم

ل فات علمع المعنّ  ) تتعامل3(عدد دى مستوى طارئ ومتوسط وطوی ھ إطلاق ، الأم ات من العنف ومن ین للناجی مشاریع التمك
ادي  ین الاقتص ةالتمك ة الاجتماعی ل وزارة التنمی ن قب تقبال م غ واس ف والتبلی د والكش ي الرص حة ف ة وزارة الص ع جاھزی ، رف

  .العلاقة وفق نظام التحویل الوطنيذات خرى لأالمعنفات وتقدیم الخدمات اللازمة لھن وتحویلھن للقطاعات 

ً  لت سجّ المجموعة المشاركة إلا أنّ  ،يمن الجھود المبذولة في المجال السیاساتي والخدمات وبالرغم دا ى مستوى  نق عل
ضحایا العنف الجنسي لكافة احتیاجات ومدى استجابة الخدمات المقدمة  ،وكفایة الموارد المالیة والبشریة كفاءة الخدمات المقدمة

ً وأبدوا ، والقضائیة والتأھیلیةالنفسیة والقانونیة أو سواء الخدمات الاجتماعیة  عف على  قلقا ات ض ة للخدمات آلی ة والمتابع الرقاب
ى ، من جھات الاختصاصالمقدمة  دام الخدمات وأشاروا إل ةانع ف التأھیلی ي العن دوا أنّ ، لمرتكب ي وأك ة ف ود المبذول ة الجھ كاف

ة أو  مجال التوعیة والتدریب لم تعمل على تحسین مستویات الافصاح والتبلیغ عن العنف دیل المواقف والسلوكیات المجتمعی تع
   .العنفإزاء 
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  التوصیات  المحور الرابع :

  وانین الساریةوأنواعھ توحید التعریفات المتعلقة بالعنف الجنسي ي الق ات ف ذه التعریف ي ھ تم تبن إضافة  ،وطنیا بحیث ی
 .من العنفالأسرة التشریعات مع الاتفاقیات الدولیة بما فیھا قانون العقوبات ومسودة قانون حمایة إلى إنجاز مواءمة 

 
  ة دراسات  بما فیھاوأنواعھ  الدراسات الكیفیة والكمیة عن ظاھرة العنف الجنسيإجراء تشجیع تحلیل وتقییم مدى فعالی

ایا  تجابة لقض ة والاس رامج الوقای ي ب ف الجنس ي  العن اكن ف ةالأم یة الاجتماعی حیة والنفس دمات الص دم الخ ي تق  الت
  .والقضائیةوالقانونیة والتأھیلیة 

 
  ث وزارة ة وح ھ العنف إنجاز باتجاه المرأة تطویر قاعدة بیانات وطنی ا فی وادث العنف بم وطني لرصد ح المرصد ال

داء  وع الاعت ة لن نیفات دقیق اد تص ع اعتم ي  م ة الجنس روآلی نس والعم ار الج غ ومعی رات  التبلی ن المؤش ا م وغیرھ
  .الدیمغرافیة

 
  ي ف الجنس حایا العن ع ض ل م ي تتعام ة الت ات الخدماتی وزارات والقطاع ث ال دار ح ى إص اعل رات تق د مؤش ریر تعتم

  .دقیقةتصنیفیة 
 
  الجنسي  ذات العلاقة لبلورة مشروع لقانون مكافحة جرائم التحرشوالأطراف بدء النقاش من قبل الجھات.  

 
  من العنفالأسرة مسودة قانون حمایة إقرار تكثیف الجھود نحو.  

 
  ات نحو إجراء صب الجھود انون العقوب دا ق ا تحدی ي تعدیلات على القوانین المعمول بھ راف بالاغتصاب الأردن للاعت

كوى لحالات السفاح وحالة الزواجیة من تعریف الاغتصابالزواجي واسقاط ال ك الش مل ، والنظر بتحری توسیعھا لتش
ینوالأطباء الضحایا والمرشدین  ة ، وغیرھم من المھنی ة جنحی یس جریم ة ول ار السفاج جنای ة واعتب ا صبغة وإزال أنھ

  .ولیست ھتك عرض اغتصاب  جریمةأنھا والنظر في اغتصاب الذكور على ، جریمة رضائیة
 
  العنف والتمكین لضحایا والتأھیل خدمات الدعم والمساندة ل للترویج ساتیھ السبل التوعویة والاعلامیة والمؤاتباع كافة

   .وبكافة السبل للشكوى والتبلیغ عن الاعتداء ،التشجیع المستمروأیضا ، الجنسي 
 
  اتخاذ تدابیر مناسبة لا سیما في مجال التعلیم لتعدیل أنماط السلوك الاجتماعي والثقافي للعنف والتمییز الواقع على

ا یساھم في إزالة التحیز للممارسات التمییزیة وكافة الممارسات التي تكرس دونیة المرأة وعلاقات النساء والفتیات، بم
  القوة والتحكم السائدة في المجتمع.

 
  النفسیة أو الاستجابة القائمة لضحایا الاعتداءات الجنسیة سواء الاجتماعیة لآلیات اعتماد منھج التقییم الدوري الشمولي

یم المتابعأدوات تطویر ، إضافة إلى القانونیة وتطویرھا وفق الاحتیاجات والمتطلباتأو  التأھیلیةالصحیة او أو  ة والتقی
   .على الخدمات المذكورة

  

  

  

  

 


